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  الملخص

  

  

  

  

من خلال ضمانات وقیود الاستثمار المحلي في قضایا التمویل الذاتي وخلق الثروة تبین هذه الورقة العلمیة 

ابرز التحدیات التي تواجه الجماعات المحلیة في ظل توجهات السیاسة الحكومیة ، حیث یعد من الجزائر،

هذه تتسم حیث ي دعم ومرافقة الاستثمار المحلي،ز قدرات هذه الوحدات اللامركزیة فوالرامیة الي تعزی

ن في وتنوع وتبایالطابع المحلي من خصوصیة ، في مقابل ما یمیزالمخططات الوطنیة التنمویة بالنمطیة

الدستوریة فكیف تتوافق هذه التوجهات،صناعیة لكل ولایة او بلدیةفلاحیة اواو سیاحیة سواء كانت مقدراتال

مع الواقع التنموي للجماعات المحلیة، في ظل محددات تتعلق بتداخل التشریعات والقوانین والقانونیة والتنظیمیة 

الدیمقراطیة بناءو اسیة والمالیة ،یات اللامركزیة الاداریة والسمستویوالمسائل التنظیمیة، كل هذا في اطار تعزیز 

في اطار محلي یتسم بالشفافیة و مبادرة المحلیة في حدود الجواریة المطلوبة، الو الحوكمة المحلیة،التشاركیة و

  .مویة المحلیةو مركزیة المواطن في  التوجهات التنسیما الشعبیة منها،بأنواعهاوالتدقیق المحاسبي والمساءلة 

لعملیة ، تمویل الاستثمار المحلي، الجماعات المحلیة، الضمانات القانونیة ، القیود ا: الكلمات المفتاحیة

  .الجماعات المحلیة

Abstract

The aim of this paper is to demonstrate the contribution of local communities to 
wealth creation and development by activating their own investment roles based on their own 
capacities and according to their different capacities, whether tourist, agricultural or 
industrial, for each local group. Domestic law in the context of determinants of overlapping 
legislation such as the Investment Law, the National Property Law, the Law on the 
Exploitation of Agricultural and Industrial Property , Territorialization Act and the National 
Accountability Act, by analyzing and extrapolating the relevant political will The study 
concluded that the current national government plans are stereotypical and that the experience 
of participatory democracy and local governance is still young in Algeria to build on the 
investment capacity of local communities.
Keywords: local communities, local investment, participatory democracy, investment 
capacity, investment roles.
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  مقدمةال

تواجه الجزائر في اطار البحث على مصادر بدیلة لتمویل الاقتصاد الوطني التيإن التحدیات 

وخلق الثروة، هو تعزیز الاستثمار على جمیع المستویات ، وتفعیل كل الالیات و الادوات في سبیل 

رهانات ابرز من الذي اضحي ،القطاع الخاصبالشراكة معمرافقة العملیة سواء في القطاع العام او

فمسالة تنفیذ السیاسات العامة الموجهة لقطاع الاستثمار في جمیع المجالات . الدولة في دفع عجلة التنمیة

ى المستوى الفني الاجرائي تتطلب اسالیب علمیة وعملیة محددة ومعاییر ثابتة وإجراءات منسقة، تلعب لع

ر الاساسیة المنوطة بها ، وفي هذا الاطار اتجهت الارادة امن خلالها اجهزة الدولة التنفیذیة والرقابیة الادو 

على ضرورة اعطاء دور اكبر للجماعات المحلیة في مجال مرافقة التأكیدالسیاسیة في الجزائر الى 

  .الاستثمار وخلق الثروة

مجتمع، رغم أن اسلوب اللامركزیة الاداریة احد المداخل الاداریة التقلیدیة في ادارة شؤون الدولة وال

ولكن تسییر هذه الوحدات وتطویر آدائها وقدراتها اصبح یخضع لاعتبارات حدیثة تعزز من استقلالیتها 

وتقریبها اكثر من الفئات الاجتماعیة المستخدمة لها، فلم تعد الاعتبارات القانونیة الناجمة عن استحداثها 

الرئاسیة والوصائیة هي الاساس في تسییرها والمتمثلة في الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والرقابة 

فقط ، بل اتجهت العدید من الانظمة السیاسیة في  العالم خاصة في الدول المتقدمة الي دعم هذه 

الوحدات الاداریة الى درجة الارتقاء بها الي مستویات الحكم المحلي او اللامركزیة السیاسیة، این 

اتخاذ بعض القرارات على مستواها دون الرجوع الى المركز، اصبحت الأخیرة تتمتع بسلطات مستقلة في

نجدها في قانون الجماعات المحلیة الاخیر ولو على مستوى النص ، لان الجانب المظاهروهذه 

  .التطبیقي له محددات اخرى

تراجع الجبایة البترولیة، وضعف الانتاج المحلي، وخطر مع الازمة الاقتصادیة الحالیة ان 

، دفع بالعدید من الدول النامیة على غرار الجزائر وغزو اقتصادیات الدول الكبرىالاقتصادیةالتكتلات 

الابقاء على الحكومة الجزائریة اذا ارادت بدیلة، وذلك انتاجیة واستثماریةالى ضرورة تبني خیارات 

وحداتها دفع من ان لابدفك.سیما القاعدیة والحیویة منهایة و التنمخیاراتها مواصلة وسیاستها الاجتماعیة

،عقلانیةكل و مواردها با الذاتیةقدراتهاستغلال تثمین وترشید لى االجماعات المحلیة المتمثلة في المحلیة 

إشراك  مع مراعات خصوصیاتها التنمویة، مع تعزیز أدائها في اطار الیات الحكم الراشد من خلال 

ومزید من الاستقلالیة وتعزیز مستویات لتنمیة المحلیة،ااستراتیجیاتفي رسم المحلیینمختلف الفاعلین 

اطار القانون العضويسواء فيالرقابة سیما الشعبیة، وكل آلیات التدقیق المحاسباتي والشفافیة والمساءلة

  .للجماعات المحلیة، او مختلف الاطر القانونیة المكملة لدورها في الاستثمار وخلق الثروة

الاستثمار في مجالللجماعات المحلیة القانونیة الممنوحةالضمانات والمحددات ز ماهي ابر :الاشكالیة 

یاسات ـــــــــوصیة المقدرات ونمطیة الســـــــفي الجزائر، والقیود المرتبطة  بخصلق الثروةـــــــالمحلي وخ

  ؟مویة الوطنیةــــــــالتن
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:لى التساؤلات الفرعیة التالیة و الاجابة علي هذه الاشكالیة تكون من خلال الاجابة ع

الحكومیة الجدیدة لدعم الجماعات المحلیة وتعزیز قدراتها في اتما هي ابرز توجهات السیاس

مجال مرافقة الاستثمار وخلق الثروة ؟

 ماذا منح المشرع الجزائري من آلیات  للجماعات المحلیة في مجال الاستثمار في ظل

التحدیات الراهنة ؟

ئیة للاستثمار المحلي و القیود الواردة على صعید النص والممارسة؟یدیات البما هي التح

لآخر مستقل یمكن تحدید اوكل هذه التساؤلات تدور حول متغیرین اساسیین في هذه الدراسة احدهما تابع و 

  :التالیة الفرضیة الرئیسیةالعلاقة بینهما في 

عزیز قدرات الجماعات المحلیة نحو تفعیل مبادئ كلما اتجهت الجهود الاصلاحیة الداعمة للدولة لت

الحكم المحلي الدیمقراطي القائم على المشاركة والمبادرة والرقابة الشعبیة والمسائلة كلما كانت جهود هذه 

بأكبرو حریة في تقدیر وتثمین مواردها وترشید الاستثمار وخلق الثروة استقلالیةالوحدات اللامركزیة اكثر 

.فاءة والفاعلیةمقدار من الك

  .التأصیل النظري والمفاهیمي للدراسة- 1

ترجع تبعیة الجهاز الإداري إلى الجهاز السیاسي إلى الإمبراطوریات القدیمة وأنظمة الحكم الملكیة     

كذلك علیه الحال في الدولة الحدیثة والحاجة الملحة ،1"انا الدولة : "والإقطاعیة كما قال لویس الرابع عشر

والتجانس بین الجهازین في ظل الظروف والمتغیرات الداخلیة والخارجیة التي حتمت على الأنظمة للتلازم 

السیاسیة الرفع من قدراتها الإستجابیة من خلال فاعلیة وجودة ومرونة وشمول وتوازن سیاساتها العامة، وتوافقها 

من الالتزام بقواعد محددة وكذلك مع خصائص البیئة الشاملة في إطار النظام الدیمقراطي وما یفرضه النهج

  .النظام الإقتصادي اللیبرالي وما یرتبط به من حریة أیضا وإشكالیة تدخل أو عدم تدخل الدولة

على هذا القدر من الأهمیة لتلازم الجهازین تقع على عاتق الجهاز الإداري التنفیذي في الدولة 

أي هي ، سیاسیین إلى نتائج واقعیة فاعلة مؤثرة تحویل الأفعال والإجراءات المتخذة من قبل القادة ال

،الإجراءات والنشاطات والأفعال الإداریة التي تهدف إلى إخراج السیاسة العامة إلى واقعها العملي

باستخدام الموارد البشریة المادیة و التكنولوجیة المتاحة في ظل الأطراف القانونیة التي تحكم هذه 

بتنفیذ السیاسة الاضطلاعد الجهاز الإداري في الدولة بكل مستویاته هو وعلیه فأساس وجو .2النشاطات

الكفاءة والفاعلیة بالفاعلیة والقدرة على تحویل هذه البرامج والمخططات في الواقع، حیث ترتبط .العامة

جماعات لاالمتمثلة فيخاصة على المستویات الفنیة الإجرائیة،التي یتمتع بها الجهاز الإداري في الدولة 

  .المحلیة وأهدافها التنمویة وقدراتها في التنفیذ والمبادرة وتعزیز مستویات الجواریة

  :المحلیةمفهوم الجماعات - 1- 2

منتخبمجلس" : ان الجماعات المحلیة (Modie Grame)موديكرامالبریطانيیرى الكاتب

ویعتبرالمحلیةالوحدةسكانخبینالناأمامالسیاسیةللمسؤولیةعرضةویكونالمحلیةفیه الوحدةتتركز
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وهیئاتالمركزیةالحكومةبینریةالإداالوظیفةتوزیع:" بأنهاالعطاریعرفهاكما . "الدولةلأجهزةمكملا

."ورقابتها الحكومةإشرافتحتاختصاصاتهامحلیة تباشرأومنتخبة

توزیع فكرةعلىتقومة،للدولالإداريالتنظیمأسالیبمنأسلوب:" انهابالشیخليوعرفها

السیاسة العامةلرسمالأولىتتفرغأنلغرضوذلكوالمحلیة،المركزیةالأجهزةبینوالواجباتالنشاطات

بكفاءة،تسییر مرافقهامنالمحلیةالأجهزةتتمكنوأنالبلاد،فيالقومیةالمرافقإدارةإلىإضافةللدولة،

  3.المشروعةأغراضهاوتحقیق

ف المؤسس الدستوري الجماعات المحلیة في كل التعدیلات الدستوریة، حیث جاء في كما عر   

المجلس المنتخب هو الاطار الذي یعبر فیه :"في الفقرة الثانیة من المادة ان2016التعدیل الدستوري 

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى. الشعب عن ارادته، ویراقب عمل السلطات العمومیة

من ذات الدستور فنصت على ان الجماعات الإقلیمیة للدولة هي 16اما المادة ". الجماعات المحلیة

:" الدور المحوري للجماعات المحلیة بانها17لتجسد المادة . البلدیة هي الجماعة القاعدیة. البلدیة والولایة

لیكون اول ". یر الشؤون العمومیةیمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، مكان مشاركة المواطن في تسی

دستور یضع الاطار العام الجدید للجماعات المحلیة من حیث الدور والمكانة الدستوریة والعملیة التي 

  4.تحظى بها هذه الوحدات القاعدیة في النظام الإداري الجزائري

لعضوي في احكام القانون احیث عرف الولایة فتطرق الیها على سبیل الحصر المشرع اما 

الجماعة الاقلیمیة للدولة ، وتتمتع بالشخصیة المعنویة : " بانها الأولى منه وفي نص المادة 12/07

: نها أبفي نص المادة الأولى منه فعرفها )11/10(البلدیةفي احكام قانون اما 5".والذمة المالیة المستقلة

  6."معنویة والذمة المالیة المستقلةالجماعة الاقلیمیة القاعدیة للدولة ،وتتمتع بالشخصیة ال"  

العاممن النظامجزءبأنهاالمحلیةالإدارةتعریفیمكنالمشتركةوقواسمهاأعلاهالتعریفاتضوءوفي

ممثلةمجتمعها المحلياحتیاجاتتلبیةأجلمنوجدتمعنویة،شخصیةالمركزیةالحكومةمنحتهاللدولة

  .المركزیةالسلطةافوإشر رقابةتحتتعمل،منتخبةبهیئة

:المحلیةالإدارةمفهوم- 2- 2

بعدإلاالنظامیةوسمتهالقانونيشكلهیأخذلمأنهغیربعید،زمنمنذالمحلیةالإدارةنظامعرف

جعلمماالمواطنین،اتجاهأعباؤهاازدادتالحدیثةالدولةأنذلكالحدیثة،القطریةأوالوطنیةالدولةقیام

كموضوع المحلیةالإدارةنإلا أ .عنهمحیدلاأمرامحلیةوحداتإلىالأعباءههذبعضتفویضأونقل

جانبمنالعلميالحقلبهذاالإهتمامبدأفقد .قریبوقتمنذإلاالأكادیمیةبالدراساتحظيیلمبحث

القانونسةدرامنفرعاالمحلیةالإدارةدراسةوبقیتعشر،التاسعالقرنأواخروالسیاسیینالقانونرجال

  7.بذاتهقائماعلماحلیصبالعام

التنمیة، فيفعالبدورتقومكماالداخلي،الحكمنظامفياهامامركز المحلیةالإدارةتحتلحیث 

تنقلبمثابة حیاةهيالمحلیةوالإدارة .الشعبصمیممننابعةالمواطنین،منقریبةإدارةبأنهاوتتمیز
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الوفاءالمشكلات وأسالیبهذهحلالمجتمعهذاإلىوتعیدجانب،منوحاجاتهالمجتمعمشكلات

 .آخرجانبمنبالحاجات

  :مفهوم الحكم المحلي- 3- 2

مثلمعینة،وإجراءاتهیئاتعبرتنشأمحددة،الكیاناتأومؤسساتإلىالمحليالحكمیشیر

أو .والسویدوالیابان،وایطالیا،والهند،وفرنسا،والدنمارك،البرازیل،فيالحالهوكماالوطنیة،الدساتیر

التيالعادیةالتشریعاتخلالمنأو .المتحدةوالولایاتأسترالیافيالحالكما هوالدولة،دستورعبر

وفي .المتحدةوالمملكةنیوزیلندا،فيالحالهوكماالمركزیة،في الحكومةالأعلىالمستوىیتخذها

أو .وباكستانكندافيالحالهوكماالبرلمانات،أوالمحلیةلقوانینعلى اتعتمدالبلدانمعظمفإنالواقع،

.الصینفيالحالهوكماتنفیذیة،أوامرعبر

صغیرةجغرافیةلمنطقةالمحددةالخدماتمنمجموعةتوفیرعلىالمحليالحكمیقومعاموبشكل

  ".المحليمستوىالعلىوتنفیذهجماعيعملصیاغة: "بأنهالمحليالحكمو یعرف.نسبیا

وهرمیتها،المحلیةللحكومةالرسمیةللمؤسساتالمباشرةوغیرالأدوار المباشرةیشملفإنهوبالتالي

الجماعيالعملمتابعةفيالمجتمعیة،والمنظماتو الشبكات،غیر الرسمیة،القواعدمنكلدوروكذلك

المواطنینوبینجهة،منالبعضببعضهمعلاقاتهمفيبین المواطنینالتفاعلاتإطارتحدیدخلالمن

   .المحلیةالعامةالخدماتوتقدیمالجماعیةواتخاذ القراراتأخرى،جهةمنبالدولةعلاقتهمفي

:وظائفثلاثعلىالمحليالحكمحولالدراساتتجمعتكادوعلیه

المحليلإطارافيالشعبیةالمشاركةعبرالدیمقراطیةالممارسةوتأمینالدیمقراطيالتمثیل.

بینالأعباءتوزیعأجلمنمشاركتهموفيوعملهمسكنهمنطاقفيللمواطنینالخدماتتأمین

.المحلیةوالسلطاتالمركزیةالسلطة

8.الوطنيالصعیدعلىالعامةالتنمویةبالرؤیةارتباطاالمحلي،الصعیدعلىالتنمويالدور  

اللامركزیة من جماعات محلیة ودوائر تنفیذیة لا مركزیة من خلال المفاهیم السابقة ندرك الهیئات 

  :تضطلع بمهام مختلفة تدور كلها حول

التنفیذ والمتابعة.

إعداد تقاریر الانجاز.

المبادرة والإقتراح حسب الصلاحیات والمسؤولیات.

رفع تقاریر المتابعة والتقییم إلى الهیئات المركزیة.

یة إلى الهیئات المركزیةنقل الإنشغالات والمطالب الإجتماع.

 التنسیق بین المصالح والاهداف مع مراعات التوازنات الوطنیة والجهویة والمحلیة من

.خلال الیات الرقابة والوصائیة المفروضة علیها من الهیئات المركزیة
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 تفعیل دور المبادرة وتحقیق الجواریة والمشاركة ودیمقراطیة الإدارة والتسییر والرقابة

.یة للمواطنالسیاس

طبیعة النظام السیاسي السائد والأطر الدستوریة والقانونیة التي تحكم بهذه الأدوار التنفیذیة ترتبط- 3

9.عملها وتحدد مسؤولیاتها ونمط الرقابة علیها

  .09-16محددات الاستثمار المحلي في القانون - 4

بها،معترفوالتجارةثمارالاستحرّیّة":ان2016من التعدیل الدستوري 43المادة جاء في نص 

دونالمؤسساتازدهارعلىوتشجعالأعمال،مناختحسینعلىالدولةتعمل.القانونإطارفيوتمارَس

المستهلكینحقوقالقانونویحمي. السوقالدولة ضبطتكفل.الوطنیةالاقتصادیةللتنمیةخدمةتمییز

وتشجیعه وكذلك الاستثماراكدت على حریة التيو .10النزیهةغیروالمنافسةالاحتكارالقانونیمنع.

  .روف وشروط الاستثمارظتحسین 

الاستثمار في مفهوم هذا القانون :"ان02في المادة 16/01كما جاء في قانون الاستثمار الجدید 

وكذلك . "التأهیلهو اقتناء اصول تندرج في اطار استحداث نشاطات جدیدة وتوسیع قدرات الانتاج واعادة 

لا سیما تلك الاستثمارات تنجز في ظل احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها،:"منه ان03المادة في

تضمن و ."المتعلقة بحمایة البیئة وبالنشاطات والمهن المقننة وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیة

فادة منها، وكذا حق المستثمر في یستفید منها المستثمر وحالات عدم الاستالتيهذا القانون الامتیازات 

  .12الى 04اللجوء للقضاء في حال عبن الادارة او الهیئات الوصیة كما جاء في نص المواد من 

ة بمكانة الادارة عموما في دعم الاستثمار وهو ما جاء في نص قالمتعلالمظاهربعض إضافة الى

دة عن طریق التنظیم التابعة لمناطق الجنوب تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق المحد13المادة 

  والهضاب العلیا ،وكذلك كل منطقة اخري تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة وذلك من خلال 

بعنوان مرحلة الانجاز.

بعنوان مرحلة الاستغلال.

قة تنسیق یشیر الى دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كحل26اما ما ورد في احكام المادة 

بین مختلف الفاعلین في النشاط الاستثمار بما فیها الادارة المحلیة، من خلال ترقیة الاستثمار في الجزائر 

الشركات وانجاز تأسیستسهیل ممارسة الاعمال ومتابعة بالإضافةوترقیة الفرص والامكانات الاقلیمیة، 

واهم ما . علام والتحسیس في مواقع الاعمالوكذا دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم والا.المشاریع

انه تنشا لدى الوكالة 27ورد في هذا القانون اشارة الى الاستثمار المحلي هو ما جاء في احكام المادة 

اربع مراكز تضم مجموعة مصالح مؤهلة لتطویر المشاریع، منها مركز الترقیة الاقلیمیة لضمان ترقیة 

  .واستغلال الفرص المحلیة

التحفیزات منظومةانه تكلف الادارات والهیئات المعنیة بتنفیذ 33ورد ایضا في احكام المادة كما  

  11.المنصوص علیها في هذا القانون بعنوان المتابعة طبقا لصلاحیاتها
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دعم الجماعات المحلیة وتعزیز قدراتها في مجال مرافقة الجدیدة في ة یالحكومالسیاسة توجهات - 5

.لثروةاالاستثمار وخلق 

باشرت الحكومة في المرحلة الاخیرة 16/09تكملة لمنح مزایا الاستثمار الممنوحة في القانون 

لدفع أداةبأهممستعینة بذلك ،سیاسة واضحة لدعم كل فرص الاستثمار خاصة على الصعید المحلى

واللقاءات الرامیة الى التنمیة وخلق الثروة وهي الجماعات المحلیة، وذلك بجملة من التعلیمات والتنظیمات 

تسیع صلاحیات هذه الوحدات في هذا المجال وخاصة في خلق ضمانات وحمایة لمنح الاستثمار بما 

  .یتوافق ومؤهلات كل منطقة

من أجل المناقشة والتشاور 2018نوفمبر 29و 28یومي حیث جاء في لقاء الحكومة مع الولاة 

ات المحلیة وحشد كل العوامل المحفزة لخلق الثروة على حول موضوع المقاربة الجدیدة لتسییر الجماع

ج في ظل المستوى المحلي لتمكینها من الاضطلاع بدورها الاقتصادي الجدید بصورة كاملة و الذي یندر 

جاهدة نحو مواصلة تعزیز اللامركزیة في جمیع تسعى الحكومةحیث ، تنفیذ مخطط عمل الحكومة

دراة إقائم على سید حكم راشد للإقلیمة لاسیما الحقل الاقتصادي لتجمیادین ممارسة السلطة العمومی

للفاعلین الوطنیین و المحلیین ، العمومیین و ملائمة للتنمیة المحلیة ترتكز على توضیح الدور التشاركي

  : مایليوتلخصت نتائجه في.الخواص

طیة من أمام المستثمریندور الجماعات المحلیة في إزاحة كل العراقیل والمشاكل البیروقرا.

 التوجه نحو إرساء نمط تسییر جدید یقوم على جذب ومرافقة المستثمرین المحلیین قصد إنجاح

.المساعي الوطنیة في تنویع اقتصاد البلاد

 علاقة الإدارة المحلیة مع المقاول یجب ألا تقتصر على تسیلم الرخص والاعتمادات بل یجب أن

.الضروریة لمرافقة متواصلة قبلیا وبعدیاترتكز على وضع الترتیبات 

 دور الوالي صراحة في الترویج لولایته من خلال سعیه إلى جلب قدرات المستثمرین وترقیة

.مؤهلات بلدیاته ودوائره

 تقییم أداء المسیرین على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات

دیة للأقالیم، مؤكدا أن نسب تقدم المشاریع واستهلاك والمؤسسات وتطور الجاذبیة الاقتصا

.الاعتمادات المالیة یجب أن لا تشكل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسییر المحلي

 ضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومیة من أجل التأكد من حشد الوسائل

.والأمنیاه والطاقة والبرید والصحة البشریة لضمان استمراریة خدمات التموین بالم

 ،توسیع صلاحیات للمنتخبین المحلیین وفتح أمامهم المجال للمشاركة في المسار الجدید للتنمیة

باعتبار أن المنتخب المحلي له دور كبیر في جلب الاستثمارات المحلیة لاسیما قطاع الفلاحة 

.الذي یعاني من نقص كبیر في هذا المجال
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والذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل ، فیة واهمیته في مجال الاستثمارمسعى الشفا

الإعلام و الطبقة السیاسیة و المجتمع المدني حول آثار الأزمة الاقتصادیة على البلد ومقوماته 

من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السیاسیة والمجتمع المدني أن و. واستثماراته

  ساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنمیتها المستقبلیةیت

 لترقیة كل اشكال الاستثمار والخدمات ، والذي یجب ألا یكون مناسبتیا كألیةالاتصال المؤسساتي

أو ظرفیا بل ینبغي أن یكون جهدا متواصلا ، بل أیضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف 

.القوى السیاسیة والاجتماعیة

 إصلاح نظام استرجاع الأراضي الفلاحیة القابلة للتعمیر واستغلالها في فضاءات التوسع "ضرورة

السیاحي وخلق مناطق نشاطات، علاوة على تمكین الوالي بقرار منه استرجاع الأراضي، على أن 

.یبقى تصنیفها من دور مجلس وزاري مشترك

حلیةعلى التنمیة المرفع القیود التي لا تزال تؤثر.

،دعم المبادرات المحلیة التي من شأنها تحریر كافة الإمكانیات التي تتوفر علیها هاته الأقالیم  

 تحسین الحوكمة الإقلیمیة المحلیة وتخلیصها من الأعباء البیروقراطیة من أجل تحسین فعالیة

  .النشاط العمومي

تأكید قدراتها على الإنتاج إشراك الجماعة المحلیة في تهیئة شروط جاذبیة الأقالیم من خلال

والتبادل وفقًا لقواعد الاقتصاد اللیبرالي الحدیث ولجذب الخبرات والتكنولوجیات والاستثمارات 

  .الوطنیة والأجنبیة التي تخلق الثروة

التأكید على الامكانیات المحلیة للأقالیم وكذا كفاءتها الاقتصادیة.  

خاص/ راكة عامعام و كذا الش/ مقاربة الشراكة عامإبراز.  

ترشید النفقات وانعاش الاستثمارات المحلیة.

حیث تعهدت الحكومة و على راسها زیر الداخلیة بتشكیل هیئة على مستوى الوزارة لمتابعة هذه 

لم تتضمن فقط جوانب تتعلق بالاستثمار بل كل ما یتعلق بالجوانب السیاسیة والتيالتوصیات، 

.ةالراهنالظروفوالاقتصادیة في 

الالیات الممنوحة للجماعات المحلیة في مجال الاستثمار المحلي بین القانون والتنظیم-6

لأراضي المعاد تصنیفها، فیما تكون افتح حسابات تخصیص من بین ابرز الالیات الحدیثة هو 

، 09- 159للوالي سلطة استرجاع الأصول الفائضة لدى المؤسسات العمومیة طبقا لأحكام المرسوم رقم 

نما تمنح للولایات أیضا بطاقیة حول المشاریع الاقتصادیة، كما یسمح أیضا للولاة بمعالجة وضعیة بی

  .الاستثمار خارج الإطار التنظیمي، والتخلي عن مركزیة قرارات عدم المطابقة ومنح الرخص الإداریة

المحلیتین، الحكومة توحید وضبط النصوص القانونیة قصد إصلاح المالیة والجبایة یجب على كما 

أجل تنمیة محلیة دائمة، وعدم ازدواجیة الضریبة المحلیة مع تلك المفروضة مركزیا، على أن یجري من



  احمد طیلب                    -حالة الجزائر-ة للجماعات المحلیة في مجال الاستثمار المحلي الضمانات القانونیة والقیود العملی

198

كما دعا .على وجه السرعة تثمین الممتلكات المحلیة كمصدر لتمویل محلي من طرف الجماعات المحلیة

ل هذا اللقاء إلى منح الولاة مشاركون في ورشة حول دور الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار خلا

صلاحیات أكبر في تسییر الاستثمارات محلیا لاسیما فیما یتعلق بلا مركزیة الإجراءات المتعلقة 

  . بالمصادقة على المشاریع الاستثماریة و منح العقار الصناعي

ت في التنظیمیة والتعلیماواللوائحهذه التدخلات تدل على القصور الوضح في القوانین العضویة 

دعم وتعزیز صلاحیات الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار، مع الاشارة ان التوجهات الاخیرة ركزت 

لها الدور المباشر والتيعلى الولاة فقط ، ومن المفروض ان یكون النقاش موسع امام المجالس المنتخبة 

المال العام ، ومسؤولیة هؤلاء والصفقات العمومیة وترشید الاستثماراتمتابعة الاستثمار ، وكذا منح 

على ضرورة تحسیس التأكیدالى بالإضافةحدثت خلال عهدات انتخابیة سابقة ، التيوالتجاوزات 

  .الانتخاب وكفاءة هذه المجالس هو المدخل الوحید للاستثمار المحلى ومرافقتهبأهمیةالمواطن 

لاستثمار والضمانات والامتیازات لقد تضمن قانون الاستثمار في العدید من قواعده طرق منح ا

الممنوحة للمستثمرین ، والتعهدات الحكومیة في توجهاتها الجدیدة  حول دور الجماعات المحلیة في ترقیة 

الاستثمار المحلي ومرافقته، هناك كذلك بعض المحددات وردت في قانون الجماعات المحلیة الاخیر في 

" منه 107وفى المادة 11/10بیل المثال ورد في قانون البلدیة فعلى س.هذا المجال ینبغي الاشارة الیها

السنویة والمتعددة السنوات الموفقة لمدة عهدته ویصادق علیها ویسهر ببرامجهیعد المجلس الشعبي البلدي 

على تنفیذها، تماشیا مع الصلاحیات المخولة له قانونا ، وفي اطار المخطط الوطني للتهیئة والتنمیة 

  ".وكذا المخططات التوجیهیة القطاعیة للإقلیممة المستدا

فیه اشار واضحة لضرورة توافق مخططات البلدیة مع توجهات الدولة التنمویة وفي اطار 

تخضع " جاء فیها والتيمن ذات القانون 109مخططاتها، في اطار صلاحیاته ، وهو ما اكدته المادة 

قلیم البلدیة او اي مشروع یندرج في اطار البرامج القطاعیة او تجهیز على ا/ اقامة اي مشروع استثمار و 

والتأثیرللتنمیة ، الى الراي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولا سیما في مجال حمایة الاراضي الفلاحیة 

وهذا فیه اشارة الى مكانة البلدیة في مرافقة الاستثمار  تحدید اهمته بالنسبة للبلدیة 12".في البیئة 

  .اتها وحتى اضرارها البیئیةوخصوصی

یسهر المجلس الشعبي البلدي على " جاء فیها والتي110وهو ما اشارت الیه صراحة المادة 

" . حمایة الاراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء ولا سیما عند اقامة مختلف المشاریع على اقلیم البلدیة

الاستثمار الفلاحي وكذا مختلف المشاریع في وهذا فیه جزء من الصلاحیات الممنوحة للبلدیة في مجال 

ومن بین اهم المواد اشارة الى دور البلدیة في الاستثمار .مجال اختصاصها و مقدراتها وكفاءة مجلسها 

یبادر الملس الشعبي البلدي بكل عملیة ویتخذ كل اجراء من شانه " 111هو ما ورد في احكام المادة 

الغرض ، لهذا. التنمويصادیة تتماشى مع طاقات البلدیة ومخططها التحفیز وبعث تنمیة نشاطات اقت

  تحدد كیفیات تطبیق .من شانها تشجیع الاستثمار وترقیتهالتيیتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابیر 
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  ".هذه المادة عن طریق التنظیم

من شانها تنمیة التينصت المادة صراحة على دور الاخیرة في خلق الثروة وبعث كل المشاریع 

قدرات البلدیة في كل المجالات، وعلى ان تضع البلدیة ذلك ضمن اولویاتها ومخططاتها التنمویة ، كما 

اشار المشرع الى مراعات خصوصیة كل بلدیة وما تحویه من مكتسبات سواء كانت سیاحیة او فلاحیة او 

  .صناعیة ، وهو ما اكدت علیه الحكومة في توجهاتها الاخیرة 

، لكن قانون الواليما الولایة فهي محل اهتمام كبیر من طرف الدولة خاصة مركز منصب ا  

تضمن بعض الاطر التي یمكن ان یلعب من خلالها المجلس الشعبي الولائي دورا في 12/07الولایة 

ئي یبادر المجلس الشعبي الولا:" 75تعزیز الاستثمار المحلي، وهو ما تضمنته بعض المواد مثل المادة 

التيحسب قدرات وطابع وخصوصیات كل ولایة، على عاتق المیزانیة الخاصة بالولایة ، بكل الاعمال 

من طبیعتها المساهمة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة وكذا انجاز المعالم التذكاریة بالتعاون 

  .البلدیاتمع 

الاستثمار ، تشجیع كل مبادرة ترمي الى كما یمكنه طبقا للتشریع المعمول به في مجال ترقیة

اشارت صراحة الى التيهي من اهم المواد في هذا القانون ".لإقلیمهاتفصیل التنمیة المنسجمة والمتوازنة 

دور المجلس الشعبي الولائى في خلق الثروة ودعم الاستثمار وتشجیعه، في حدود امكاناته المادیة 

المجلس لكل المشاریع الاستثماریة على یمارسهاالتيمعلومات والمتابعة ومقدرات الولایة، والتسهیلات وال

من 81ما اكدته المادة وهو. الاستثمارمستوى الولایة والمنجزة في اطار التشریع المعمول به في مجال 

ینشا على مستوى كل ولایة بنك معلومات یجمع كل الدراسات والمعلومات والاحصائیات " ذات القانون 

اما عن مرافقة المجالس الشعبیة الولائیة في مجال ".تصادیة والاجتماعیة والبیئیة المتعلقة بالولایةالاق

المخططإطارفي: " 82به فقد جاء في احكام المادة المادة المرتبطةالاستثمار المحلى والمسائل 

:یأتيبماالولائيالشعبيالمجلسیقوم  80المادةفيالمذكور

ومناطقالصناعیةالمناطقتأهیلإعادةفيویساهمإنشاؤهاسیتمالتيالصناعیةقالمناطیحدد

.ذلكفيرأیهویبديالتأهیللإعادةالوطنیةإطار البرامجفيالنشاط

الاقتصاديالعقارمنالمتعاملیناستفادةیسهل.

الولایةفيالاستثماراتتمویلویشجعیسهل.

الضروریةالتدابیرآلباتخاذبالولایةالمتواجدةالعمومیةالمؤسساتنشاطاتإنعاشفيیساهم."  

اما عن مسؤولیة المجالس الولائیة في تطویر وخلق فرص الاستثمار مع مختلف الفاعلین   

أعمالالولائيالشعبيالمجلسیطور" 83المحلیین من مؤسسات وادارة محلیة ورد في احكام المادة 

منالمحلیةوالإداراتالعلميالتكوین والبحثومؤسساتالاقتصادیینلینالمتعامبینوالتواصلالتعاون

قصدالاقتصادیینمع المتعاملینالتشاورترقیةعلىویعمل .الاقتصادیةالقطاعاتفيالإبداعترقیةأجل

" .للاستثمارملائممحیطضمان
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توجهات الحكومة ، رغم اما عن منصب الوالي فهو محل متابعة ومراقبة ودعم وتعزیز لمركزه في 

ان القانون لم یشیر قانون الولایة صراحة  الى تولیه بصفة منفردة ماعدا متابعة تنفیذ مداولات المجلس 

فالتعلیمات الممنوحة للولاة خاصة مؤخرا في استرجاع العقار عملي ، لكن على الصعید الالشعبي الولائي

 یوجد ما ینص علیها في هذا القانون والضمانات ومتابعة كل من تخلو عن مشاریعهم الاستثماریة ،لا

  .الممنوحة لذلك 

  لمقدرات الذاتیة لتثمین بین التوجیه والقیود الاستثمار المحلي في الجزائر - 7

ومظاهرها الحقیقیة هي الحریة في تثمین الممتلكات العقاریة اللامركزیةمن بین احد اكبر صور   

والتصرف فیها، وذلك لخصوصیة هذه الوحدات والاختلاف في مقدراتها العقاریة، فمنها السیاحیة 

والفلاحیة والصناعیة والسهوب والهضاب العلیا، فكلها تحتاج الى نوع خاص من الاستثمار والاستغلال 

حلیة، حیث یقتصر تثمین موارد الجماعات المحلیة الیوم على الموارد الجبائیة الذي یعزز مواردها الم

والسكن وغیرها، بینما تخضع الممتلكات العقاریة للدومین العام فهي بذلك ملك للدولة التأجیرالعادیة من 

  .ولیس فقط للجماعات المحلیة

)psd(القیود المتضمنة في المخططات الوطنیة والسیاسات القطاعیة - 1- 7

توجهات السیاسة الحكومیة في الجزائر بالنمطیة رغم التوجهات الحالیة ما یمیزاغلبان

بخصوص الاستثمار وخلق الثروة، وذلك بتعزیز دور الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار ودعمها في 

خططات تبني سیاسات تنمویة محلیة نابعة من خصوصیات كل منطقة، لكن في العدید من المشاریع والم

على حجم الفوارق بین القطاعات تدلالتنمویة الواردة صراحة او على سبیل الاحالة للتنظیم في كل 

النصوص والممارسة، فالنزعة المركزیة في توجیه هذه المخططات یحول دون قدرة هذه الوحدات 

جالس المحلیة اللامركزیة التصرف في مقدراتها المختلفة بحریة، ومحدودیة الصلاحیات الممنوحة للم

كهیئات تداولیة دیمقراطیة ، في منح مشاریع استثماریة في شتى القطاعات، لیبقي دورها فقط في 

  .الاحصاء وانتظار ما تقدمه الحكومة من مشاریع قطاعیة

ومن جهة اخرى كیف یمكن دهم هذه الوحدات في ظل غیاب مشاریع قطاعیة وطنیة حسب 

القاعدیة في الدولة لا تدخل في صلاحیة هذه الوحدات، كالسدود و مقدرات كل ولایة وبلدیة، فالبنیة 

ت السیاحیة، والمصانع الكبرى و التزوید آة واماكن النقل والتخزین، والمنشالطرقات و السكك الحدیدی

وغیرها من الهیاكل والمقومات الاستثماریة ،یجب ان توزع بالعدل وبما یتفق وخصوصیة بأنواعهابالطاقة 

وهو ما ذكرته . ر الموجه في كل منطقة، من السواحل والهضاب العلیا ووسط وعمق الصحراءالاستثما

  13.الاقلیم والتنمیة المستدامةبتهیئةالمتعلق 01/20من القانون 22المادة 

المتعلق بالتوجیه الفلاحي على سبیل المثال في08/16القانون رقم جاء فيومن بین القیود ایضا

تؤسس مخططات التوجیه الفلاحي على مستوى الولایة والمنطقة وعلى المستوى الوطني،: " 08المادة 

حفظ الفضاءات الفلاحیة والمحافظة علیها، واستغلالها العقلاني لأعمالوتشكل الاطار المرجعي 
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واستعمالها الافضل ضمن احترام القدرات الطبیعیة، تحدد كیفیات المبادرة بمخططات التوجیه الفلاحي 

تأطیرتطبق ادوات :" 12المادة وكذلك ".اعدادها ومضمونها والمصادقة علیها عن طریق التنظیمو 

الخاصة للدولة للأملاكالفلاحي على الاراضي الفلاحیة والاراضي ذات الوجهة الفلاحیة التابعة العقار

14".وتلك التابعة للملكیة الخاصة

الجماعات المحلیة في ترقیة الاستثمار وخلق الثروة كما وردت بعض القیود التي تحد من استقلالیة

المتعلق بالتنمیة 03/01من القانون 8المادة في القطاع السیاحي، حیت ورد على سبیل المثال في 

العمومیة فيتلتزم الادارات العمومیة للدولة والجماعات الاقلیمیة وكذا الهیئات : " المستدامة للسیاحة 

من هذا 12المادة ت كما احال".ترقیة السیاحة ضمن سیاساتها القطاعیةاجبإدر اطار اختصاصاتها 

  ".السیاحیة طبقا لمواصفات المخطط التوجیهي للسیاحةالمنشأةالقانون تهیئة وانجاز 

مما یوضح ان اي استثمار یجب ان یكون بموافقة الهیئات المركزیة، وفي اطار توجهاتها الوطنیة 

طار قدرات هذه الوحدات، خاصة في غیاب بنوك معلومات متخصصة في كل والتي قد تكون في خارج ا

من الولایة والبلدیة، الامر الذي یرهن توجهات الاستثمار الوطنیة ومنح المشاریع الى مستحقیها بناء على 

شروط موضوعیة مدروسة، حیث یتوقف دور هذه الوحدات اللامركزیة في تقدیم الدعم الاداري 

، دون الحریة في المبادرة في استغلال العقار السیاحي او غیره دون الرجوع الى موفقة البیروقراطي فقط

  15.الجهات الوصیة

اضافة الى قیود اخرى تتعلق ببعض المجالات الاستثماریة التي لا تملك فیها الجماعات المحلیة 

  : التوسع السیاحي انالمتعلق بالمناطق 03/03من القانون 18المادة ایة صلاحیات، كما ورد في نص 

الاراضي للمستثمرین داخل مناطق التوسع والمواقع وتأجیریع بوترقیة واعادة وتهیئةتسند مهمة اقتناء " 

وهذا یقید من حریة هذه ".المنشآت السیاحیة الى الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیةلإنجازالسیاحیة 

بكل حریة، فهي ادوات ذات تحكم مركزي في صیانة الوحدات من استغلال مناطقها ومواقعها السیاحیة 

هذه الموقع وامنها وسلامتها، دون ان تكون تدخلاتها ذات اثر مادي كبیر في ادارتها، مما یوضح غیاب 

توجهات لامركزیة في تفعیل دور الجماعات المحلیة في العدید من المجالات الاستثماریة على غرار 

  16.السیاحیة منها

تفویض المرفق العام المتعلق ب18/199رقم منة في المرسوم التنفیذي القیود المتض- 2- 7

التوجهات الحدیثة للدولة في ادارة وتسییر المرفق العام ، في ظل الدولة التدخلیة وكثرة في اطار 

الاعباء وضرورة اشراك القطاع الخاص في التنمیة ، جاء قانون تفویض المرفق العام كألیة جدیدة تهدف 

ل التنمیة المحلیة بشكل خاص، كون ان العلنیة تخص الجماعات المحلیة وخاصة البلدیة كوحدة الى تفعی

یمكن الجماعات الاقلیمیة والمؤسسات ": من ذات القانون ان4لامركزیة اساسیة، حیث جاء في المادة 

" النص العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب
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، ان تفوض تسییر مرفق عام الى شخص معنوي عام او خاص، خاضع للقانون "السلطة المفوضة

  17".، بموجب اتفاقیة تفویض"مفوض له"الجزائري یدعى في صلب النص 

رغم وضوح نص التفویض والجهات المعنیة به خاصة الجماعات المحلیة ، الا ان هذا القانون 

لى مستوى التطبیق، هل هناك حریة مطلقة للجماعات الاقلیمیة في تفیض یطرح العدید من الاشكالات ع

المرفق العام؟، وهل لدیها ایضا الحریة في منح عقود الامتیاز والبوت وغیرها حسب مقدراتها 

كل هذه الاشكالیات تعد قیود على . وخصوصیاتها، ام ان ذلك لابد ان یحظى بموافقة الجهات المركزیة

حیث لا نفهم من فحوى هذا القانون ان هناك حریة مطلقة في الاستثمار في هذا مستوى الممارسة، 

  .الاطار دون موفقة الوالي بالنسبة للبلدیة، والوالي یرجع بدوره للجهات المركزیة لمنح موفقته

عند تفویض بعض المرافق العمومیة التي لا تستدعي : " ان 19من المادة 2حیث جاء في الفقرة 

ب على المنافسة، یتم تحدید هذه المرافق العمومیة بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة اجراء الطل

والوزیر المكلف بالجماعات الاقلیمیة، وفي هذه الحالة، یتم اختیار المفوض، بعد التأكد من قدراتهم المالیة 

السلطة المركزیة في هذا من حیث تدخل ". والمهنیة والتقنیة التي تسمح بتسییر المرفق العام العمومي

  .بعض المجالات محل التفویض

من ذات القانون المتعلقة 52اضافة الى اشكالیة الرقابة على اشكال المرفق العام الواردة في المادة 

بالامتیاز والایجار والوكالة المحفزة والتسییر، سواء كانت الرقابة كلیة او جزئیة فلم یحدد القانون صراحة 

بة والیاتها المباشرة في تحدید مستوى تطور هذه الاشكال من التفویضات واثرها على ضمانات هذه الرقا

التنمیة المحلیة، وفي حالة الخطر لم تحدد بالتفصیل المسؤولیة المادیة ، حیث یعد سیر المرفق لمدة 

ي معینة دون مردود یذكر شكل من هدر للمال العام، اضافة الى الاستثناءات الواردة على الاصل ف

  .الرقابة، كالقوة القاهرة او الحدث الفجائي او اعمال السیادة

  :قیود الدومین العام - 3- 7

:" 18المادة على ملكیة الدولة والجماعات المحلیة ،  في 2016دستوري الحیث اكد التعدیل 

الطّبیعیّةوالمواردوالمقالع،والمناجم،الأرض،باطنوتشمل.الوطنیّةالمجموعةملكهيالعامّةالملكیّة

والمیاه،البحریّة،الوطنیّةالأملاكمختلف مناطقفيوالحیّة،الطّبیعیّةالمعدنیّةوالثّرواتللطّاقة،

السّلكیّةوالمواصلاتوالبریدوالجوّيّ،البحريّ والنّقلالحدیدیّة،بالسّككالنّقلتشملكما.والغابات

  .القانونفيأخرى محدّدةوأملاكاواللاّسلكیّة،

لصالحعلیهاوالحفاظالطبیعیةللمواردالرشیدالاستعمالالدولةتضمن":19اما في المادة 

یحدد.العمومیةالمائیةالأملاكالدولةتحميكما.الفلاحیةالأراضيالدولةتحمي.القادمةالأجیال

یحدّدهاالوطنیّةلاكالأم:" ایضا والتي جاء فیها 20المادة وفي .المادةهذهتطبیقكیفیاتالقانون

تسییریتمّ .والبلدیّةوالولایة،الدّولة،منكلّ تملكهاالّتيوالخاصّةالعمومیّةالأملاكمنوتتكوّن.القانون

  .للقانونطبقاالوطنیّةالأملاك
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الوطنیةبالأملاكهذا الساس الدستوري للدومین العام والخاص لكن بالنظر الى القانون الخاص 

الوطنیة، حیث یشمل مجموع بالأملاكالخاص )08/14المعدل والمتمم ب القانون 90/30القانون (

الاملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقلیمیة ،في شكل ملكیة عمومیة او 

ل منه، كما یستعملها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعم02خاصة، هذا حسب المادة 

اما مباشرة واما بواسطة مرفق عام، شریطة ان تكیف في هذه الحالة حسب طبیعتها او تهیئتها الخاصة، 

من ذات 13المرفق، وفق ما جاء به نص المادة لهذاالهدف الخاصمعأو أساسیاتكییفا مطلقا

  .  منه 14القانون، والتي جاءت في بالتفصیل في نص المادة 

في اكبر قدر من الخدمات العامة، ومركزتیهاكد سلطة الدولة ؤ لاسس القانونیة یوالقراءة في هذه ا

، اي )p s d( مشاریع ومخططات في اطاربإقامةحیث تتصرف الدولة بطریقة مباشرة او غیر مباشرة 

المشاریع القطاعیة على مستوى الجماعات المحلیة، مما یقید حریة وحدود الاستثمار خاصة وان مشاریع 

الي غیاب بنوك بالإضافةومة تتصف بالنمطیة وعدم التوافق مع خصوصیة الجماعات المحلیة، الحك

حول ممتلكاتها، مما یرهن هذه المشاریع ومحینهمعلومات خاصة لدي الولایات والبلدیات دقیقة 

ل الاستثماریة ویحد من نجاعتها، الامر الذي یتطلب المزید من الحریة والاستقلالیة في هذا المجا

د من تجاوزاتها اواي انحراف في ــــــــل الیات الرقابة للحــــــعیل كــــــــحلیة، بالمقابل تفـــــــللجماعات الم

  .عمالها لسلطاتهاـــــــاست

قیود الدومین الخاص - 4- 7

الخاصة للولایة والبلدیة، الا ان للأملاكرغم ان قانون الاملاك الوطنیة نص بصفة صریحة 

ممتلكات وتثمینها وتقدیر المشاریع الاستثماریة الصالحة لكل منها حسب مقدراتها، یبقي تسییر هذه ال

مرهون بالعدید من القیود المركزیة، كالموافقة الضروریة للوالي او حتى الوزارة المعنیة او الداخلیة بمنح 

ه الوحدات ادوات العقار الفلاحي مثلا، او اي تخصیص عقاري موجه للاستثمار الامر الذي یجعل من هذ

19حیث نص قانون الاملاك الوطنیة المعدل والمتمم في المادة .احصاء بدل التثمین والمبادرة المحلیة

تشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للولایة ، جمیع البنایات و الأراضي غیر المصنفة في : " منه ان 

  . خصص للمرافق العمومیة و الهیئات الإداریةالأملاك الوطنیة العمومیة والتي تمتلكها الولایة وت

وكذلك المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها الباقیة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة 

التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة، و الأملاك العقاریة غیر المخصصة التي اقتنتها أو للولایة أو

ا الولایة ، والأمتعة المنقولة لى الأراضي الجرداء غیر المخصصة التي تملكهابالإضافة.أنجزتها الولایة

الولایة بأموالها الخاصة، و الهبات و الوصایا التي تقدم للولایة وتقبلها حسب الأشكال العتاد الذي تقتنیهو 

التابعة للدولة كما تؤول الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنیة الخاصة. والشروط التي ینص علیها القانون

أو البلدیة التي تتنازل عنها كل منهما للولایة أو تؤول إلیها أیلولة الملكیة التامة، اضافة الى الأملاك التي 

ألغي تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة او العائدة إلیها، وكذا الحقوق و القیم المنقولة 
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و التي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة أو المكتسبة أو التي حققتها الولایة

الخاص 08/14معدل والمتمم بالقانون ــــــــال90/30ون ـــــــــمن القان19ادة ـــــــــالم.( ها الماليـدعم

  )الوطنیةلاكـــــــبالأم

و الأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة جمیع البنایات تشتمل كما 

الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها البلدیة و تخصص للمرافق العمومیة و الهیئات الإداریة ، وكل 

الباقیة ضمن الاملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة التي المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها

الأملاك البلدیةالجرداء غیر المخصصة التي تملكها الأراضيوكذلك .الخاصةأنجزتها بأموالها

أو أنجزتها بأموالها الخاصة، اضافة العقارات و المحلات البلدیةالعقاریة غیر المخصصة التي اقتنتها

  .ملكیتها إلى البلدیة كما عرفها القانوننقلتالتيذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي

المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظیفیة التي عرفها القانون و البلدیة كما تكون في ملكیة

في الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة و كل الأملاك التي ألغي تصنیفها. البلدیةنقلت ملكیتها إلى

الأشكال و تقدم للبلدیة و تقبلها حسب الى الهبات و الوصایا التيبالإضافةللبلدیة و العائدة إلیها، 

ویمكن ان تتنازل الدولة عن الاملاك الوطنیة الخاصة التابعة لها او . الشروط التي ینص علیها القانون

البلدیة أو أنجزته و العتاد الذي اقتنتهالولایة للبلدیة وتؤول لملكیتها ملكیة تامة، اضافة الأملاك المنقولة

ة التي أقتنتها البلدیة أو حققتها و التي تمثل قیمة مقابل الحقوق و القیم المنقولاوكذ. الخاصةبأموالها

90/30من القانون 20المادة ( مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة ودعمها المالي حصص

  ).08/14المعدل والمتمم بالقانون 

ملكیتها، توضح هذه المواد الدومین الخاص لكل من البلدیة والولایة حجم الممتلكات التي تؤول الى 

فهي لا تعكس حجم الحریة والاستقلالیة المالیة لهذه الوحدات، سواء في تغطیة نفقاتها وتمویلها الذاتي او 

لخلق مشاریع استثماریة كبرى للاستغلال الامثل لمواردها، خاصة فیما یتعلق بالبلدیة التي لا تتعدي 

ت والمحلات ذات الطابع المهني والتجاري والبنایات والاراضي غیر المصنفة والعقاراالتأجیرملكیتها 

والحرفي، وحتي الاراضي الفلاحیة على تراب البلدیة تخضع في منحها لشروط محددة ، حیث جاء في 

یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحي التابعة للأملاك الذي 10/03من القانون 5المادة 

  .الخاصة للدولة

وص علیه في هذا القانون، لأعضاء المستثمرات الفلاحیة الجمعیة و یمنح الامتیاز المنص:" انه 

8الموافق 1408ربیع الثاني عام 17المؤرخ في 19-87الفردیة الذین استفادوا من أحكام القانون رقم 

هذا . قرار من الواليالعقاریة أو، و الحائزین على عقد رسمي مشهر في المحافظة 1987دیسمبر سنة 

لمثال لا الحصر حیث لا یوجد في اي قانون او تنظیم حریة مطلقة للبلدیة او الولایة التصرف على سبیل ا

في املاكها ملیكة مطلقة، فهناك العدید من القیود المفروضة عن طریق التنظیم من مصالح مركزیة او 

  .الوصایة والتي تقیض ما جاءت به من حریة واللامركزیة في الاحكام العامة من الدستور
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في التمویل والتحصیللجماعات المحلیةاقیود - 5- 7

نوع من الدینامیكیة في استغلال اعطي رغم ان المشرع الجزائري اعطي من خلال التعدیلات 

المقدرات لكل من الولایة والبلدیة، الا ان اهم ما یقید حریتها في الاستثمار وخلق الثروة هو تصرفاتها 

ة وتثمینها، حیث تشكل الخزینة العمومیة بمصالحها اللامركزیة ممثلة القانونیة ازاء تحصیل مواردها المالی

وذلك في في المحاسب العمومي جزءا من عملیة التحصیل والتي لا تخضع لرقابة الجماعات المحلیة، 

سیما فیما یتعلق بالأحكام الخاصة بوظیفة المحاسب العمومي ) 90/21(اطار قانون المحاسبة العمومیة 

یتم تعیینهم من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون صراحة لسلطته طبقا للأحكام المادة وسلطته الذین

منه ایضا الصلاحیات الواسعة في مجال تنفیذ المیزانیة من 33من ذات القانون، كما تحدد المادة 34

  18. صرف للنفقات وتحصیل الارادات

ي تحصیل مواردها، اضافة الى غیاب فهي سلطة اخرى مستقلة تحد من حریة تصرف البلدیات ف

الممنوحة للجماعات المحلیة او حتى المحاسب العمومي للجبر التحصیل الفعالة والسریعة الضمانات 

ان من اهم ما یقوم به المحاسب العمومي على سبیل المثال التحقق من .الخاص بالدومین المالي لها

محلیة مع القوانین والانظمة المعمول بها في قانون مطابقة العملیات والتصرفات المالیة للجماعات ال

المحاسبة العمومیة، صفة الامر بالصرف المفوض له، شرعیةعملیات تصفیة النفقات، توفر الاعتمادات 

المالیة، ان الدیون لم تسقط اجالها او انها محل معارضة، الطابع الابرائي للدفع، تاشیرة عملیات المراقبة 

وانین والانظمة ،الصحة القانونیة للمكسب الابرائي، وهي تصرفات قانونیة تنعكس التي نصت علیها الق

بشكل مباشر على تحصیل الدومین المالي للجماعات المحلیة خاصة البلدیة لطابعها اللامركزي 

  .الدیمقراطي الجواري

قیود تتعلق بضعف التكوین والكفاءة في التثمین- 7-6

الجماعات المحلیة في تحریك الاستثمار المحلي هو كفاءة من بین ابرز التحدیات التي تواجهها 

المجالس المنتخبة، من جهة وحتي الجهاز التقني البیروقراطي المرافق لهذه المجالس ، حیث تشكل قیودا 

وصعوبات عملیة تنعكس في خلق الثروة والقدرة على المبادرة، وتتعارض في الكثیر من الاحیان طموحات 

لیة مع غیاب الخبرة والكفاءة والتكوین والثقة في المصالح التقنیة للولایة والبلدیة، اعضاء المجالس المح

اضافة الى مستوى الاعضاء وتأهیلهم وقدرتهم على الابداع في خلق مشاریع استثماریة، وخلق اطار 

  .التنمیة المحلیةتتشاركي تفاعلي للتوجیه استراتیجیا

الانتخابي واثره على تشكیل المجاس المنتخبة وانعكاسه وهنا یدخل اطار قانوني اخر وهو النظام

بصورة مباشرة على اداء هذه المجالس، فرغم الصلاحیات الممنوحة لها بموجب القانون العضوي 

للجماعات المحلیة، الا ان الواقع یثبت فشل العدید من المجالس المحلیة في ممارسة مهامها فقط، دون 

، حیث یؤثر هذا النظام الانتخابي من خلال ضمانات النزاهة والشفافیة الحدیث عن الابداع والمبادرة

والتمثیل، وكذلك شروط الترشح واكتساب هذه الصفة، وایضا فیما تعلق بالوعي والتنشئة والثقافة السیاسیة 
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من القانون العضوي المعدل 79حیث جاء في نص المادة .والعوامل المؤثرة في السلوك الانتخابي

  :نه یشترط في الترشح الي المجلس الشعبي البلدي او الولائي مایليا16/10

 سنة یوم الاقتراع، ) 18(المتعلقة بالسن 3ان یستوفي الشروط المنصوص علي في المادة

.ومتمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولا یوجد في احدى حالات فقدان الاهلیة

مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها.

 سنة على الاقل یوم الاقتراع23ان یكون بالغا.

ذا جنسیة جزائریة.

ان یثبت اداؤه للخدمة الوطنیة او الاعفاء منها.

 الا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة او جنحة سالبة للحریة ولم یرد اعتباره

19.باستثناء الجنح غیر العمدیة

لم تتوفر الارادة الواعیة والمسؤولة في عملیة اختیار اعضاء في قراءة لهذه الشروط ندرك ان اذا

المجالس المنتخبة، في شفافیة وحریة ونزاهة وحیاد للإدارة بشكل فعلي، واشراف قضائي بصفة عملیة، قد 

یتم اختیار اي مواطن تتوفر هذه الشروط، والتي لا یعكس اي شرط منها مستوى الكفاءة والقدرة والدرایة ، 

ذا تحلى المواطن بسلوك انتخابي یجعل من هذه القیم اساس مفاضلته بین المترشحین، من منطلق ماعدا ا

  .ما یحملونه من برامج وبدائل تنمویة محلیة

لكن تأخر العملیة الدیمقراطیة المؤسسیة و غیاب السلوك الانتخابي النابع من تنشئة وثقافة سیاسیة 

منظومة الانتخابیة ضمن التحدیات والقیود التي تحد من اداء ووعي بأهمیة الانابة، جعلنا ندرج هذه ال

المجالس المنتخبة في الاستثمار المحلي، وغیاب المبادرة والابداع وخلق الفضاء التشاركي التشاوري 

المحلي، سیما فیما تعلق بالاستثمار وخلق الثروة، وتفشي الكثیر من المظاهر التي تحد من دور 

لاستثمار المحلي، كقضایا الفساد والمحسوبیة في منح عقود الاستثمار والصفقات الجماعات المحلیة في ا

  .العمومیة والمتابعات القضائیة المتكررة في هذا المجال

  المحليرؤیة قانونیة لتعزیز قدرات الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار -8

لبلدیة والولایة، وكذلك ماء جاء رغم المحددات والضمانات القانونیة والواردة في القانون العضوي ل  

الا ان ومختلف الاطر القانونیة المرتبطة بالاستثمار المحلي في الجزائر،به قانون الاستثمار الجدید،

، هذا ما یدفع ها وادائها في التمویل الذاتي و خلق الثروة في دور تأثیراالمحددات الموضوعیة هي الاكثر 

المحلیة ، من خلال عدة الجماعاتكم الراشد كمدخل لتعزیز قدرات الدولة الى ضرورة تبني الیات الح

لدعم التنمیة كألیةمعاییر ، كتعزیز مستویات اللامركزیة الاداریة والمالیة، ودعم الدیمقراطیة التشاركیة 

في اطار المخططات الوطنیة، وذلك حسب السیاسات التنمویة الاستثماریةنویعالمحلیة وخلق الثروة وت

، واعادة النظر في شكل الرقابة الوصائیة بمقدار ما یعطي حریة اكبر الى ات وخصوصیة كل منطقةمقدر 

  .الجماعات المحلیة في التصرف في ممتلكاتها وتثمینها
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اضافة الى الافراج عن التنظیمات المفسرة للقانون العضوي للجماعات المحلیة في شقها المتعلق 

الرقابة الشعبیة التي باو تعدیل القانون الحالي في الشق المتعلقنمیة،بالمبادرة ومشاركة المواطن في الت

مجتمع مدني محلي ومواطنین وقطاع خاص، وكذلك المساءلة بكل انواعها و ،منتحرك العملیة التنمویة 

وممارسة السلطةالنیابیة التي تحد من التصرفات غیر القانونیة للمجالس المنتخبة كصورة للدیمقراطیة 

العدید من القوانین والتنظیمات النظر فيبإعادةومن جهة اخرى تحریر الجماعات المحلیة .م الشعبباس

قانون الاملاك الوطنیة ، فهناك من الاملاك التي یجب ان تؤول الى الولایة المتعلقة بنشاطها، مثل

تثمین الممتلكات الخاصة بما یتعلقوكل،والبلدیة للتصرف فیها بشكل مطلق مع تعزیز الرقابة علیها فقط

في اطار تفویض بالجماعات المحلیة، واعطاء حریة اكبر في التصرفات الخاصة باستغلال موردها 

مؤسسات عمومة او خاصة، حسب الطابع الاقتصادي والجغرافي والبشري لكل مع سواء المرفق العام، 

تعزیز قدراتها الرقابیة في منح وكذا اعطاء ضمانات اكبر لمنح مشاریع الاستثمار المحلي، و .منها

  .واسترجاع هذه الامتیازات خاصة على مستوى البلدیات

كما یجب ایضا اعادة النظر في المشاریع والمخططات التنمویة الوطنیة الموجهة للتنمیة المحلیة،

معوحتى  مع خصوصیة كل ولایة او بلدیة، وتتصف بالنمطیة وعدم توافق المشاریع القطاعیة والتي 

، ومنح صلاحیات واسعة للمجالس المحلیة التوجه الاقتصادي اللیبرالي للدولة والشراكة مع القطاع الخاص

في مرافقة الاستثمار، ولیس فقط في الاحصاء وتقدیم تقاریر دوریة عن المشاریع على ترابها، وتوسیع 

مع توسیع دائر الرقابة على صلاحیات رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في هذا الاطار، على غرار الولاة

  .كل تصرفاتهم لضمان قدر من الشفافیة والمسائلة

  الخاتمة 

رغم المكانة التي تحضي بها الجماعات المحلیة في الجزائر على الصعید الدستوري والقانوني ،الا 

مبادرة ان الممارسة اثبتت مدي قصور هذه الاخیرة في النهوض بقضایا التنمیة وخلق اكبر قدر من ال

في محاولة منها الى سیاسات الحكومیة الما تسعى الیهوالفاعلیة والمشاركة في البیئة المحلیة، وهو

خاصة في قضایا التمویل وخلق الثروة ومرافقة الاستثمار، ، لكن هذا الاجراء العملي الفني بأدائهاالارتقاء 

یفرزها النظام الانتخابي من جهة وخصوصیة وقدرة المجالس المنتخبة التيةیرتبط اساسا بكفاءيالاجرائ

  .تحوزها كل ولایة او بلدیة من جهة اخرى التيالمقدرات 

حیث تواجه الجماعات المحلیة في الجزائر قصور الكبیر في تحریك التنمیة المحلیة المستدامة 

ى التسییر والتمویل الى المشاكل التي تعاني منها على مستو بالنظروالاستغلال الامثل للموارد المتاحة، 

واشراك المجتمع المدني المحلي، ، فهناك مفارقة كبیرة بین الاحكام العامة الواردة في الدستور والتي تشیر 

الى شكل متمیز من اللامركزیة الاداریة والمالیة، الا ان النصوص التنظیمیة تقید في الكثیر من الاحیان 

ار وخلق الثروة، هذا ان وجدت وفي الكثیر من الاحیان هذه الحریة خاصة في الشق المتعلق بالاستثم

نلاحظ غیاب هذه النصوص القانونیة المفسرة والمحددة للتصرفات القانونیة والمالیة الخاصة بالجماعات 
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المحلیة، وحتي في علاقة هذه الاخیرة بالبیئة الاجتماعیة والاقتصادیة المحیطة والتي یجب ان تستغل في 

  .تثمار وخلق الثروةالتحفیز على الاس

لتبقي توجهات الدولة الحالیة في تعزیز مستویات اللامركزیة لهذه الوحدات، وضرورة تمویلها ذاتیا 

ث التي باتت تواجهها الجماعات المحلیة والتي یتم ر ، وكذا الازمات والكوامن جراء الازمة الاقتصادیة

المحلیة والنصوص التنظیمیة المرتبطة تن الجماعامتابعتها ومعالجتها مركزیا، مرتبطة اساسا بتعدیل قانو 

التعدیلات الدستوریة والدیمقراطیة التشاركیة والحوكمة المحلیة، وكذا المبادرة المحلیة مع بما یتوافقبه، 

و مركزیة سیما الشعبیة منها،بأنواعهاومستویات الجواریة، في اطار محلي یتسم بالشفافیة والمساءلة 

  .التوجهات التنمویة المحلیةالمواطن في هذه 
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